
الإجهــاض في المغــرب بين الواقــع والقــانون
يعة والشر

, مايو  | كتبه ريك جوفيردي

ير نون بوست ترجمة وتحر

تشير سلمى أن الإجهاض الأول لها الذي أجرته بالرباط لم يكن صعبًا، فبعد أن أجرت اختبار الحمل
وتبين أنها حبلى، سألت أصدقاءها، الذين أرشدوها إلى عيادة مختصة بالإجهاض، وتذكر سلمى أن

عملية الإجهاض استغرقت حوالي  دقيقة، وربما حتى أقل من ذلك.

“الطبيب أجرى الإجهاض عن طريق الشفط، لم يتم استخدام المخدر أو أي شيء آخر، لم يكن هناك
 للتخدير”، قالت سلمى لموقع ميدل إيست آي وهي تجلس على أريكة منزلها في الرباط.

ِ
داع

سـلمى ( عامًـا) قرّبـت إبهامهـا مـن سـبابتها بشكـل كـبير لتظهـر لنـا ضآلـة حجـم الجنين الـذي كـان
ينمــو داخلهــا وقــالت “كنــت حــاملاً بالأســبوع الثــالث ربمــا، الجنين كــان صــغيرًا جــدًا، لم أشعــر بــالذنب
حيال الإجهاض، المسألة برمتها كانت حادثة غير مقصودة، ولم يكن الوقت مناسبًا لإنجاب الأطفال”.

سلمى – وهو ليس اسمها الحقيقي – أجرت الإجهاض لدى طبيب مختص، وكلفة العملية وصلت
إلى حـوالي  دولار أمريـكي ( درهـم مغـربي)، وتقـول سـلمى “أنـا محظوظـة كـوني اسـتطعت

https://www.noonpost.com/6482/
https://www.noonpost.com/6482/


تحمـل هـذه المصـاريف، لكـن يمكنـني أن أتصـور أن الفتيـات اللـواتي لا يمتلكـن المـال سـوف يتجهـن إلى
أشخاص غير مؤهلين على الإطلاق، أو سيستخدمن أساليبًا أخرى للإجهاض”.

هذه الملاحظة الأخيرة التي طرحتها سلمى هي قلب الجدال الحاد والحساس القائم في المغرب في
الوقت الراهن، فبتوجيه من الملك محمد السادس نفسه، تم وضع قانون الإجهاض القاسي في المملكة

المغربية قيد المراجعة.

الواقع المغربي

 الإجهاض وفقًا للقانون المغربي ممنوع إلا في حال كانت حياة الأم معرضة للخطر، وفقًا للمادة
يــر الشــؤون مــن قــانون العقوبــات، ولكــن في مــارس مــن العــام الجــاري، أمــر الملــك محمد الســادس وز
ير العدل بمراجعة نصوص قانون العقوبات بغية التوصل إلى مشروع قانون جديد، الإسلامية، ووز

وذلك عقب المحادثات التي جرت ما بين الملك وعلماء الدين الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان.

ير الصحة المغربي القرار تم استقباله بحفاوة غامرة من قِبل العديد من الأشخاص، حيث يقول وز
الحسين الوردي “نصوص قانون العقوبات المغربي المتعلقة بالإجهاض قاسية ومقيدة للغاية، وهو
قـانون لا ينصـف المـرأة”، وتـابع قـائلاً في ذات الحـديث لوكالـة أسوشيتـد بـرس “القـانون لا يأخـذ بعين
الاعتبـــار واقـــع أن المغاربـــة يعيشـــون في هـــذا العصر، لـــذا هنـــاك حاجـــة ملحـــة لإعـــادة النظـــر في هـــذا

القانون”.

البروفيسور الدكتور شفيق الشرايبي هو ناشط منذ فترة طويلة ضد عمليات الإجهاض غير القانوني،
ويلعـب دورًا رئيسـيًا في النقـاش المحتـدم حولهـا، الشرايـبي أعُفـي مـن منصـبه كرئيـس لمصـلحة النسـاء
والتوليد بمستشفى الولادة الليمون، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في فبراير الماضي،
على خلفية التصريحات التي أدلى بها لقناة تلفزيونية فرنسية، تناول من خلالها موضوع الإجهاض
السري في المغرب، مما أعاد ظهور هذه الإشكالية إلى الواجهة إثر سنوات من فتح الموضوع وإغلاقه

ضمن الدولة المغربية.

أشار الشرايبي في حديثه لموقع ميدل إيست آي إلى اللقاءات اليومية التي يجريها مع النساء الحوامل
ية، أو اللواتي وضعن حملهن للتو وتخلصن من المولود في المنبوذات اجتماعيًا وذوات النزعات الانتحار
أقرب حاوية قمامة، وأردف مشيرًا أن النساء اللواتي يقمن بعمليات الإجهاض بمساعدة قابلات غير
يـــف حـــاد، مـــدربات، أو أطبـــاء غـــير مختصين، أو حـــتى يقمـــن بالإجهـــاض بأنفســـهن، يعـــانين مـــن نز

والتهابات، ومشاكل نفسية متعددة.

وفقًا لمنظمة الشرايبي “الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري”، وهي جمعية أهلية غير ربحية،
كل يوم يجري في المغرب ما بين  إلى  عملية إجهاض، وعدد عمليات الإجهاض غير القانونية
التي تُجري سنويًا في المغرب يبلغ حوالي . عملية، وهذه النسبة تبدو بالطبع مرتفعة جدًا،
كونها تشير أنه من بين . مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين  و عامًا في المغرب، واحدة على

. خضعت لعملية إجهاض في عام  الأقل من أصل



الشرايبي يعترف أنه من الصعب التحقق من هذه الأرقام، ولكنه يقول بذات الوقت “هناك أبحاث
في هذا المجال أجُريت في الرباط وسلا، وأوضحت أنه يجري حوالي  عملية إجهاض غير شرعية كل
يــوم، لــذا نحــن قمنــا باســتقراء النتــائج وتطبيقهــا علــى كامــل المغــرب، وتقــديرنا يتمــاشى مــع تقــديرات

الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة ومنظمة الصحة العالمية”.

الإجهاض في الشرع الإسلامي

الإجهاض هو موضوع حساس للغاية في المجتمع المغربي، الذي يحاول إيجاد توازن بين الحداثة من
جهة، والبقاء وفيًا ومتوافقًا مع القيم التقليدية والدينية من جهة أخرى، “ومع ذلك، لا يوجد نص

في القرآن الكريم يحرم الإجهاض” قال الشرايبي.

يقول أستاذ علم الاجتماع، عبد الصمد الديلمي، في حديثه لموقع ميدل إيست “على الرغم من أن
ــدة حــول ــديها قــوانين قاســية ومقي ــا ل ــدان في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي معظــم البل
الموضــوع، بيــد أن الإسلام لا يمنــع الإجهــاض، والموضــوع هنــا يختلــف حســب المذهــب الســني الــذي
تعتمــده، فــالمغرب بشكــل عــام يتبــع المذهــب المــالكي الــذي يحظــر الإجهــاض، ولكــن المذهــبين الحنبلــي
والشافعي يسمحان بإجراء الإجهاض خلال  يومًا من الحبل، والمذهب الحنفي يسمح به حتى

بعد أربعة أشهر”.

الـدليمي يعطـي مثـالاً علـى تـونس، حيـث تـم تقنين الإجهـاض في عـام ، وفي ذاك الـوقت كـانت
تونس دولة ذات أغلبية مالكية تمامًا كالمغرب، ولكن مع ذلك اختار الحبيب بورقيبة اتباع المذهب
الحنبلـي في هـذا الموضـوع بـالذات، علمًـا أنـه في عـام ، عـدّل المغـرب قـانون الأسرة المغـربي جزئيًـا

متبعًا أحكامًا مستقاة من المذهب الحنفي.

كــبر مــن كــونه نقاشًــا دينيًــا، كــونه نقــاش يمــس التقاليــد الاجتماعيــة، فــالمرأة الحامــل غــير “الموضــوع أ
المتزوجة في المغرب ستقول في نفسها: الله سيغفر لي، ولكن المجتمع لن يغفر”، يقول الدليمي، ويتابع
“لهذا السبب ينبغي أن تتركز النقاشات أيضًا حول موضوع الجنس خا إطار الزواج، الذي يعتبر
جرمًا وفقًا للقانون المغربي، فالأب البيولوجي لا يسمح له بأن يعترف ببنوة فرعه أمام القانون، إذا لم
يتـم الـزواج بين طـرفي العلاقـة غـير الشرعيـة الـتي نجـم عنهـا الطفـل”، ويـردف الـدليمي شارحًـا “هـذه
القوانين تعني أن الأطفال الناجمين عن علاقة غير شرعية لن يكتسبوا هويتهم الحقيقية، وإذا قام
القانون بإضفاء الشرعية على ممارسة الجنس خا إطار الزواج بحيث يسمح للأب البيولوجي أن

يصبح أبًا قانونيًا خا مؤسسة الزواج، نكون قد قضينا على السبب الرئيسي لحالات الإجهاض”.

الإجهاض في حالتي زنا المحارم أو الاغتصاب

ير العدل مصطفى الرميد، الذي يترأس ولكن هذه التغييرات من غير المرجح أن تتم، حيث يشير وز
يــن أساســيين: أولاً حاليًــا لجنــة مراجعــة قــانون العقوبــات المغــربي، أن اللجنــة لــن تنــاقش تعــديل أمر
يــم ــا تجر يــم الإفطــار في الأمــاكن العامــة خلال ساعــات الصــيام في شهــر رمضــان، وثانيً موضــوع تجر
ممارسـة الجنـس خـا نطـاق الـزواج، ووفقًـا لذلـك سـتبقى معظـم حـالات الإجهـاض في المغـرب غـير



قانونية حتى مع تعديل القانون في المستقبل.

يعتقد الدكتور الشرايبي أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إباحة الإجهاض الناجم عن الاغتصاب
ــا المحــارم أو لوجــود تشوهــات جنينيــة، وهــي عوامــل تشــارك بحــوالي  إلى % مــن حــالات أو زن
الإجهاض، وإذا اعتبرنا أن حالة تهديد حياة الأم تستغرق ذات النسبة من حالات الإجهاض، فهذا
يعــني أنــه حــتى في ظــل القــانون الجديــد، مــا لا يقــل عــن % مــن حــالات الإجهــاض ســتكون غــير

قانونية، “وهنا، ما العمل حيال هذه الحالات؟” يتساءل الشرايبي.

ــرى بعــض نشطــاء حقــوق الإنســان أن المناقشــة الحاليــة حــول موضــوع ــا – ي لهــذا الســبب – جزئيً
الإجهــاض لا تســير بالاتجــاه الصــحيح، “الموضــوع لا ينبغــي أن يكــون حــول مكافحــة الإجهــاض غــير
يـات الفرديـة يـة اختيـار المـرأة” تقـول ابتسـام لشكـر، مـن الحركـة البديلـة للحر القـانوني، ولكـن حـول حر

(مالي)، وهي مجموعة صغيرة من الناشطين تدعو إلى الحرية الفردية منذ سنوات.

“حقـوق الإنسـان لا تتوقـف علـى دولتـك أو لـون بشرتـك أو دينـك، لأن هـذا الموضـوع عـالمي، وجسـد
المــرأة ملــك لهــا”، تقــول بلشكــر لموقــع ميــدل إيســت آي، وتتــابع “إضفــاء الشرعيــة علــى الإجهــاض في
يــر هــذا القــانون الجديــد، حــالات زنــا المحــارم والاغتصــاب ليــس خطــوة أولى محمــودة، فــإذا تــم تمر

ستدعي جميع النساء اللواتي يرغبن بالإجهاض بأنهن تعرضن للاغتصاب، وهذا أمر غير منطقي”.

وتتابع قائلة “الإجهاض أصبح صنعة في المغرب، وبعض الأطباء يستغلون الواقع ويطالبون بمبالغ
خياليــة تصــل أحيانًــا إلى . درهــم مغــربي، والنســاء لا يســتطعن الذهــاب إلى مكــان آخــر، هــذا
الوضع يجب أن ينتهي”، وأردفت “الأشخاص الذين يزعمون أن شرعنة الإجهاض ستحث النساء
على ممارسة الجنس بشكل عشوائي، ليس لديهم فكرة عمّا يتحدثون، فلا يوجد امرأة في العالم تقوم

بالإجهاض من أجل المتعة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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